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                       م/قانون العقوبات
 هو قانون یضم الجرائم والعقوبات المقررة لها فكل جریمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتمیز قواعد هذا القانون عن

 غیره من القوانین الأخرى، ولكن تسمیة قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها
 على العقوبات دون الجرائم أو التدابیر، ولذا فإن من الفقهاء من یفضل أن یحمل هذا القانون اسم “القانون

 الجنائي” باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمیة تشمل نظام التدابیر بوصفه نظاما جنائیا لا جدال فیه،
 وهناك اتجاه ثالث یرى أن نطلق على هذا القانون اسم “القانون الجزائي” باعتبار أن الجزاء یتسع لیشمل فكرة
 العقوبة والتدابیر من جهة وأنه ملازم لكل جریمة من جهة أخرى، أما المشرع الجزائري فقد استعمل التعبیر

 الشائع للدلالة على هذا القانون فسماه “قانون العقوبات”.
 

 • التعریف بالقانون الجنائي (قانون العقوبات):  یقصد بقانون العقوبات مجموعة القواعد القانونیة الني تبین
 الجرائم وما یقرر لها أو یقابلها من عقوبات أو تدابیر أمن إلى جانب القواعد الأساسیة والمبادئ العامة التي تحكم

 هذه الجرائم والعقوبات والتدابیر، أو هو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد صور السلوكیات التي تعد جرائم
 وتبین العقوبات أو التدابیر الوقائیة المقررة لها، وذلك عند الإتیان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القیام بعمل

  قد أمرت به.
 وینقسم الى قسمین: -

 القسم العام:  الذي یضم الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات والتدابیر الأمنیة بصورة عامة وذلك
  على اختلاف أنواعها.

 –القسم الخاص:  الذي یشتمل على الأحكام المتعلقة بكل جریمة على حده والجزاء المقرر لها.
 

 • أهمیة القانون الجنائي:  لا تقتصر أهمیة قانون العقوبات على ردع المجرمین بل محاولة منع الجرائم قبل
 وقوعها، كما یمتاز بدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي والتهذیبي والعلاجي الذي یجب أن یتناسب مع

 شخصیة المجرم الإنسانیة.
 • مكانة القانون الجنائي في النظام القانوني العام:  یقصد بالنظام العام مجموعة القوانین السائدة في دولة معینة
 وفي وقت واحد، والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه، كما أن القانون الجنائي بكل

 قواعده فرع من فروع القانون العام. كما أن قانون العقوبات یؤكد استقلالیته التي تظهر بوضوح من خلال
 النظریات الحدیثة التي أخذ بها في مجال تفرید العقاب فإذا كان إصلاح الضرر والتعویض المناسب دون

 الالتفات إلى شخص الجاني في القانون المدني فان الأمر یختلف في قانون العقوبات الذي یولي اهتماما كبیرا
 بشخصیة الفاعل ویسعى إلى تفرید العقوبة محاولة منه لإیجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهیل الجاني.


